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ليها الدولة الحديثة، ع ستندتعتبر السيادة الإقليمية إحدى الركائز الأساسية التي ت :صلخستالم
إذ يُعد حق الدولة في ممارسة سلطتها على إقليمها من أهم مقومات وجودها واستقلالها. فالإقليم 
ليس مجرد مساحة جغرافية، بل هو المجال الذي تمارس فيه الدولة سلطتها في المجالات 

للعالم الخارجي هوية تمثل الحدود الإقليمية المحددة إذ السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. 
الدولة، حيث تحافظ الدولة على سلطتها داخل هذه الحدود وتتحمل مسؤولية تنظيم شؤونها 

فحق الدولة على إقليمها هو حق طبيعي ومبدئي نابع من كينونتها  .وحماية أمنها واستقرارها
ا، بما في ذلك يشمل جميع الحقوق المترتبة على إدارتها لأراضيهوهذا الحق كدولة ذات سيادة، 

واستخدام مواردها الطبيعية، بالإضافة  وحماية البيئة والضرائب حقها في ممارسة القوانين
ضع السياسات الداخلية، والحق في فرض فالدولة هي من تضمان الأمن والاستقرار الداخلي. ل

جتماعية القوانين والأحكام القضائية على السكان، والحق في تنظيم العلاقات الاقتصادية والا
داخل الإقليم. وبناءً على ذلك، يعد الإقليم قاعدة جوهرية لبقاء الدولة كيان مستقل قادر على 

 الإقليم، الدولة، الحق. الكلمات المفتاحية: .تخاذ القرارات وحل النزاعاتإ

Abstract: Territorial sovereignty is one of the main pillars on which the 
modern state is based, as the right of a state to exercise its authority 
over its territory is one of the most important components of its 
existence and independence. Territory is not just a geographical space, 
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but the area in which the state exercises its authority in various political, 
economic. The territorial borders defined for the outside world represent 
the identity of the state, as the state maintains its authority within these 
borders and is responsible for organizing its affairs and protecting its 
security and stability. The state's right over its territory is a natural and 
principled right stemming from its being a sovereign state, and this right 
includes all rights resulting from its administration of its territory, 
including the right to exercise laws, taxation, environmental protection, 
and the use of its natural resources, in addition to ensuring internal 
security and stability. The state has the right to set, the right to impose 
laws and judicial decisions on the population, and the right to regulate 
economic and social relations within the territory. Accordingly, the 
territory is an essential basis for the survival of the state as an 
independent entity capable of making decisions and resolving disputes. 

Keywords: territory, state, right. 

 المقدمة

قليمها يُعتبر من أهم الأسس التي تقوم عليها السيادة الوطنية، وهو الدولة على حق اأن     
يشمل جميع الحقوق التي تملكها الدولة في ممارسة سلطتها وتطبيق قوانينها داخل حدودها 

بمفهوم السيادة، الذي يشمل قدرة الدولة على اتخاذ  وثيقاً  رتباطاً إيرتبط هذا الحق اذ الجغرافية. 
يُعتبر هذا الحق أحد الركائز الأساسية و  ت وتنفيذها داخل أراضيها دون تدخل خارجي.القرارا

لوجود الدولة كممثل للمجتمع الدولي، إذ لا يمكن تصور دولة ذات سيادة دون أن يكون لها 
، المجال الذي تمارس فيه أو جوياً  أو بحرياً  ويمثل الإقليم، سواء كان برياً  .إقليم معين تتمتع به
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متلك كل دولة الحق تولة سلطاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبناءً على ذلك، الد
الكامل في تنظيم شؤونها الداخلية، وإدارة مواردها الطبيعية، وحماية حدودها من أي تهديدات 
داخلية أو خارجية. كما أن هذا الحق يضمن للدولة حماية هويتها الوطنية واستقلالها 

جهة أخرى تثير قضية حق الدولة في ممارسة سيادتها على إقليمها العديد من من .السياسي
الأسئلة والتحديات، خاصة في ظل المتغيرات الدولية والعولمة. فبينما تزداد التحديات الداخلية 
مثل وجود الأقليات أو الصراعات السياسية، فإن هناك أيضًا تحديات دولية تتعلق بنزاعات 

 ت الأجنبية.   الحدود أو التدخلا

تُعتبر السيادة على الإقليم حجر الزاوية لشرعية الدولة في النظام الدولي، حيث  -أهمية البحث:
لا يمكن تصور وجود دولة بلا إقليم محدد. لكن في الوقت ذاته، يواجه حق الدولة في ممارسة 

فالصراعات الداخلية  .سيادتها على إقليمها العديد من التحديات، سواء كانت داخلية أو دولية
لاستقلال أو الاستقلال الذاتي، تمثل تحديات كبيرة لحق الدولة في ممارسة لتسعى   التي

الأجنبي، والتدخلات الدولية، والقرارات الأممية  والاحتلالسلطتها. كما أن النزاعات الحدودية، 
أهمية دراسة طبيعة قد تؤثر بشكل كبير على قدرة الدولة في ممارسة هذا الحق. من هنا تبرز 

 .هذا الحق وتحليل أبعاده القانونية والسياسية في ظل هذه التغيرات التي يشهدها النظام الدولي

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة حق الدولة في ممارسة سلطتها على -هدف البحث:
التحديات التي من خلال تقديم استعراض شامل للأسس القانونية والسياسية لهذا الحق، و  ،إقليمها

بين السيادة الإقليمية ومبادئ القانون  ةالعلاق كذلك توضيحتواجهه في السياقات المعاصرة. 
الدولي، وأثر النزاعات الإقليمية والتدخلات الدولية على ممارستها، وذلك بهدف فهم أعمق 

 .للطبيعة المعقدة والمتغيرة لهذا الحق

بين الدول معاهدات الدولية تأثير القوانين والمن الضروري دراسة مدى  -:إشكالية البحث
 ومنها: الدولة على إقليمها. ومن هنا نطرح عدد من الأسئلة حقلمعرفة طبيعة 
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قوق الإنسان، حيث يمكن أن تكون يمكن مقارنة هذا الحق بحقوق أخرى مثل حنطاق البحث:
هناك حالات تتعارض فيها السيادة الإقليمية مع الحقوق الإنسانية، عندما تقوم الدولة بقمع 

الدولية، ويعكس العلاقة  سيادةحق الدولة على إقليمها يعد من المبادئ الأساسية في الف.الأقليات
تتمكن الدولة من تنظيم  وبهذا قليمية،بين الدولة ومواردها. من خلال الحفاظ على السيادة الإ

شؤونها الداخلية والخارجية. ومع ذلك، تواجه هذه السيادة تحديات متعددة تتطلب توازناً بين 
   .حترام حقوق الإنسان وحماية الأمن العامإ

صل بتحليل مفُ  للقيامالعلمي المستخدم التحليلي هو المنهج المنهج  يعد -منهجية البحث: 
 إقليمهاطبيعة حق الدولة على  لاستنتاجالنظريات التقليدية والحديثة خلال دراسة  منللموضوع 

 إقليمهاواستخدم المنهج الوصفي في وصف التكييف القانوني لحق الدولة على . وحدود سلطاتها
 .وإقليمهاووجه العلاقة بين الدولة 

الدولة النظام تعد : هاالمفاهيم الأساسية المتعلقة بحق الدولة على إقليم :الأولالمبحث 
الأساسي في النظام الدولي، والتي تقوم على مجموعة من العناصر مثل السيادة، الإقليم، 

، وتتفاعل مع الدول مستقلاً  قانونياً  تعتبر الدولة في القانون الدولي شخصاً أذ الشعب والحكومة. 
لدولة نظام قانوني فا. ينهماب والاحترام المتبادل موافقةاللمبادئ وقواعد تحظى ب الأخرى وفقاً 

معين محدود، ويدين  إقليم ا معاً فيبأنها جمع من الناس من جنسين يعيش فتعر  وسياسي
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وحدة  تعرف أيضاً بأنهاو . 1وعلى أفراد هذا الجمع الإقليمبالولاء لسلطة حاكمة لها السيادة على 
والأشياء الموجودة داخل  سلطتها ورقابتها لتشمل كل الأشخاص امتدادتقوم على أساس إقليمية 
ويوضح هذا  .2لا تشاركها فيه سلطة أخرى العامة أنها وحدها صاحبة السلطات و  إقليمها،حدود 
 شخصنةونظام  الإقطاععكس ما كان عليه الحال في العصور الوسطى في ظل نظام حقيقة 

 القوانين. 

قانون الدولي هي الحكومة الدولة في الإن  .: مفهوم الدولة في القانون الدوليالأولالمطلب 
الوحيدة التي تتمتع بالسيادة على مساحة معينة، ولها صلاحية ممارسة سلطاته بشكل مستقل 
داخل حدود هذا الإقليم. وتعتبر الدولة الوحدة الأساسية في النظام الدولي المعاصر، حيث 

فاهيم والحقوق تتفاعل مع الآخرين من الدول والمنظمات الدولية انطلاقاً من عدد من الم
من البدايات الأساسية التي تتحكم في العلاقات بين الدول في و  والواجبات المعترف بها المعتمدة

أن تقضي كل دولة حقها في ممارسة سلطاتها على . بمبدأ احترام السيادة القانون الدولي
ولة جديدة أو خطوة مهمة في إنشاء د الاعتراف الدولي بالدولةو محاكمها دون التدخل الخارجي. 

لا يشترط أن تكون كل دولة معترفًا بها من جميع الدول  في التركيز على النظام الدولي. ولكن
تُعتبر الدولة موجودة قانونيًا إذا توافرت في العناصر الأساسية  . اذالأخرى لتكون كائنًا قانونيًا

دول الأخرى يزيد من قدرتها الاعتراف بها من قبل ال أما في الدولة )الإقليم، الشعب، السيادة(،
 في مجال المجتمع الدولي ليس إلا.الاقتصادية التعاونية و 

 وسيادتهاالدولة  بإقليم:تعريف الأولالفرع 

ية تجتمع فيه صفات طبيع   الأرض  جزء من ، هو قليم الدولة إن التعريف اللغوي لإ      
ةه وحدة علُ تج ةاجتماعيو  م"، وقد وردت في -ل-العربية من "ق . وتأتي كلمة "إقليم" باللغة3خاص 

                                                           
1 Marco Sassoli. Bouvier and others, How does Law protect in War, int. Committee of red 

Cross, Geneva, 1999.p.59. 
-ل لف و بييا، للف بةديي  لفوا   بيي  لبدييالد لدد علي  سنييل لف ليي. لطدن ييل ال عدييا لفويادا لفايياطل للف دييادن لف ا يي   يي   يا  -2

  ن09ـ88للص
 ن22لص0099إبرلهبم  ص فى طآخرطلللف  جم لف  بط للفجزء للأطل ل  د ه  صر للفواهرةل3
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تشير الكلمة الأصلية إلى المطلوب بشكل محدد بالحدود أ ذ  العديد من المعاني والكتب اللغوية
رد ذكر كلمة "إقليم" في القرآن الكريم، ولكن قد و و  .1أو المنطقة التي يتم تحديدها بشكل معين

معنوي يشير إلى المناطق التي يتواجد  في سياق جاءت، بل قانونيليس بالمعنى السياسي أو ال
بِينٍ(  المفهوم الاصطلاحيأما  .2فيها الناس أو التي يُميزها شيء معين، مثل)إِنَّكُمْ فِي إِقْلِيمٍ مُّ

يمثل إذ  بتنظيمهالميدان الأكثر خصوبة فيما يتعلق و تحديد نطاقه الدولي العام هو  مللإقلي
لأن مباشرة الدولة لسيادتها  .اصة في العلاقات الدوليةخالهمية ذات الأالمجال الوطني للدولة 

الإقليمية تعد من أهم المسائل التي يعنى بها القانون الدولي، ومما يزيد في أهمية هذا المجال 
التطورات الكثيرة التي تمت في ظل الأمم المتحدة، والمبادئ التي قامت عليها هذه المنظمة 

يشمل إقليم الدولة الأرضي والمياه الإقليمية الملاصقة لها،  بأنهعرف الإقليم ولقد  .3الدولية
أما فيما يتعلق بالنظام  .4تحت سيادة الدولة أو سلطتها أو حمايتها أو المشمولة بانتدابها الواقعة

القانوني الداخلي، فإن قواعد القانون الدستوري التي تتربع قمة هذا النظام لا تتعاطى مع 
كذلك سارت  .5لة، ولكنها تكتفي بالتأكيد على ممارسة سيادتها الكاملةالتعريف في أركان الدو 

قواعد القانون الجنائي بذات الاتجاه الذي سارت فيه قواعد القانون الدستوري، فلم تتضمن هذه 
وإن كان هناك بعض قوانين العقوبات قد اتجهت إلى تحديد . القواعد أي تعريف لإقليم الدولة

نصت عليه المادة  تي تقترب في معناها من مصطلح الإقليم، وهذا مامعاني بعض الكلمات ال
المعدل في تطبيق أحكام هذا الباب  1191لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  (181)

أراضي جمهورية العراق وكل مكان يخضع  -تكون للكلمات التالية المعاني الواردة إزاءها
يمية والفضاء الجوي الذي يعلوها والسفن والطائرات العراقية، لسيادتها، بما في ذلك المياه الإقل

إن المشرع قد أورد هذا  هناويتضح  -وكذلك الأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش العراقي 
التعريف لأغراض تطبيق قانون العقوبات على وجه التحديد، وبالتالي لا يمكن اعتماده لذات 

                                                           
 ن082لص2998لدلا صادالببرط،ل9لط02لب  لففضل ج ال لفايل  ح ا بل  برم لبل  نظ الفنال لف رب للف جلا0
 (ن55  اة لفن ل أي  ) 2
 ن282لص2909عدا لفناصر  ا ع للفوا  ل لفاطف  لف ام لدلا لففبر لفجا    لللا بنااي ل دنج ال 3
 0042/5/29لف نا ا    لف  ائع لف رل ب  بةاايخ  0042فننه  9صادق لف رلق على هاه للاتفا ب  بافوا  ل ا م  4
 ساه  نةول  ذل،  بادة كأ لهننننج ه ايه لف رلق دطف  لتحاديه طل 2995لف ادة  للاطفى  ل د ة ا لف رلق ف ام  5
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الدولة بأنها جزء من البشر  "راتزل"صف الفقيه لقد و و .1اغوالسبب المتعلق بتعريف اتفاقية شيك
يقول عن الإقليم بأنه ليس ملحقاً عارضاً أو ارتباطاً مؤقتاً  "يلين"في حين نجد  2وجزء من الإقليم

تجه غالبية فقهاء القانون العام إلى التعريف بفكرة إنذ ذلك الحين . م 3ولكنه مكمل لطبيعة الدولة
ه أحدهم بأنه )تلك الرقعة من الأرض التي تختص بها كل دولة لتمارس فيها الإقليم، فقد عرف

فيحين عرفه بعض فقهاء القانون الجنائي بأنه كل  4نشاطها الحيوي على وجه الدوام والاستقرار(
وما يؤخذ على هذا التعريف الأخير إن فيه من .5مكان تمارس فيه الدولة سيادتها وسلطانها

يؤدي إلى نتائج غير مقبولة، فهناك أماكن تدخل ضمن المجال السيادي  السعة والشمول ما قد
ويخالف هذا الاتجاه الفقيه . 9للدولة، إلا إنها لا تعد جزء من إقليمها كمقار البعثات الدبلوماسية

الهولندي )جروسيوس( حيث يعد مقر البعثة الدبلوماسية امتداداً لإقليم الدولة وإن كان هذا الرأي 
التوفيق بين مبدأ سيادة الدولة على إقليمها، ومبدأ عدم خضوع المبعوثين الدبلوماسيين  يؤدي إلى

لقوانين دولة المقر، إلا أنه يقود إلى نتائج لا يمكن قبولها، فإذا ما وقعت جريمة في مقر البعثة 
ا ، وإذا م7فإنها يجب أن تخضع لقوانين وقضاء الدولة الموفدة، بغض النظر عن جنسية المجرم

لجأ مجرم إلى مقر البعثة بعد ارتكابه جريمة خارجها فلن تستطيع سلطات دولة المقر وضع 
يدها عليه، إلا بإتباع الإجراءات الخاصة بتسليم المجرمين باعتباره هارباً إلى إقليم أجنبي، وهذا 

خرى ما لا يمكن للدول أن تقبله، لذلك فإن الفقه هجر هذه النظرية واستعاض عنها بنظريات أ
 .8الوظيفة أكثر قبولًا، كنظرية الصفة النيابية، ونظرية مقتضيات

                                                           
 ن355لص2990دني  . ساش  ل   لفنظري  لفا ة اي ل لبل لفنايم فلنار طلفة زيع لببرط، ل - 0

 2- Patrik Lindskoug ,Regulatory expropriation under international investment law ,     faculty 

of law , University of Lund , Master thesis , 2006.p.98. 
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 ن220عل  صادق لب  هب. للفوا  ل لفاطف  لف ام  ناأة لف  ااف لللا بناايهلص -4

5-Rahim Moloo, The Compliance with the Law Requirement in International Investment 

Law, Fordham International Law Journal,Volume (34), Issue (6), 2011.p.45. 
 ن400لص2905لفواض  ل    ب  كا بزلل لفوا  ل لفجنائ  لفاطف ل ترج ه ط ار  بةده صادا لببرط، ل- 9

 7- Rahim Moloo ,Op.Cit,p.129. 

 
ا ا، لف اص  ف ور لفد ث  لفابل  ا ب  طللا ةثناءل،  لف لادة علبها  ي  ضي ء لتفا بيه  بنيا   ل لبرلهبم جداا شلال للفحص -8

 ن50ـ92لص2902لدطل  بال طدعل
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أن الاعتراف الدولي بالحدود والسيادة يعد من : الاعتراف الدولي بالحدود والسيادة الفرع الثاني:
المواضيع الحيوية في العلاقات الدولية والقانونية، حيث يشير إلى التعامل الذي بموجبها 

دولي بدولة معينة وحدودها الجغرافية وبالحقوق السيادية لهذه الدولة. ويتم خصوصية المجتمع ال
ذلك من خلال التفاعل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية. وتعرف الحدود الدولية بأنها 
الفواصل الجغرافية والسياسية التي تمثل مناطق النفوذ بين الدول. وتمثل النقطة التي تنتهي 

وتبدأ بداية دولة أخرى. من خلال هذه الحدود، يمكن لكل دولة أن تمارس عندها فرقة معينة 
سلطاتها على اختصاصها حيث تقع بشكل طبيعي ضمن هذه الحدود، بما في ذلك تطبيق 

، فهي حق الدولة في ممارسة سلطتها الكاملة 1ضمن حدود سيادتهاقوانينها المتخصصة 
وتعتبر السيادة من الاعتبارات الأساسية التي  بحدودها دون أن تؤثر داخل الجهات الخارجية،

تتحكم في النظام الدولي المعاصر. ويتضمن هذا الحق اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية، وإبرام 
المعاهدات، وتنظيم العلاقات الدولية. ويعد الاعتراف الدولي بالحدود والسيادة هو أمر هام من 

 أجل ضمان السلم ولأمن الدوليين.

الحدود الناشئة نتيجة فالاعتراف بالحدود والسيادة هي ن أبرز التحديات التي تواجهها أ      
أو الليبرالية غير الرسمية، أو بسبب التنافس على الموارد  ةالاستعماريو  يةلتاريخللظروف ا
-الفلسطينيون أو بين يتحدث في مناطق كشمير بين الهند وباكستان، كالذي الطبيعية. 

أو  يبقى الاعتراف الدولي غامضاً  في هذه الحالاتف ل حدود الدولة الفلسطينيةالإسرائيليون حو 
قد  في حالات معينةف، ما يؤثر على الاعتراف بالدولة الجديدة أو الحدود المتنازع عليها متأخراً 

تلجأ بعض الدول إلى إعلان استقلالها أو تعديل حدودها دون الحصول على الاعتراف الرسمي 
الأمم المتحدة جزء أساسي كمنظمة  لذلك تعد المنظمات الدولية الكيان الصهيوني.الدولي، مثل 

على سبيل المثال يتم قبول الدول الجديدة في و الاعتراف الدولي بالحدود والسيادة.  عملية من
. أو قد يكون العكس نيالأمم المتحدة بعد الحصول على الاعتراف الدولي من الأعضاء الدولي

                                                           
 1- Patrik Lindskoug ,Op.Cit,p.120. 
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لدولي بالحدود والسيادة يعد من الأمور الجوهرية لتحقيق الديمقراطية التوافقية بين إن الاعتراف ا
الدول في النظام الدولي المعاصر. لكن مع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة في هذا المجال، 

 ألأمروخاصة فيما يتعلق بالنزاعات الحدودية والسيادة في المناطق المتنازع عليها. ويتطلب 
 .بين الدول والمنظمات الدولية أن يحكموا السلطة بطرق سلمية وديمقراطية التعاون 

 أقاليمالتي تبسط عليها الدولة سلطانها ، والتي تفصلها عن  سياديةالمساحة الفالإقليم هو     
الحدود من الناحية القانونية  لأهميةذلك و حدود واضحة المعالم ، في الدول الأخرى المجاورة 

في  الأجزاءمنفصل التي قد تكون لا في حدود اقليها ، إالدولة لا تمارس سيادتها ، فوالسياسية
 أوواسعاً  إقليمايبلغ اقليم الدولة مساحة معينة ، فقد يكون  إن.كما ليس شرطاً الأحيانبعض 
الى ذلك  وبالإضافةلا يؤثر في شخصية الدولة القانونية  وهذا أو مفصولًا عن بعضهما.ضيقاً 

تمتد الى  وإنمالا تتوقف عند قشرة الارض السطحية ،  الأرضي الإقليمحة التي تمثل فان المسا
ماديه  أجزاءالى  ألدوله سيادةتمتد قد و  1الأرضيةلى مركز الكرة إحتى عمق يصل  الأرضباطن 

عن الدول الاخرى المحيطة  وتفصله إقليمياً ولكل دولة حدود تعين نطاقها . 2إقليمهخارج حدود 
سيادة تبدأ وعندها  ا،ادتها داخل حدوده  ارس سي  سياسية فالدولة تم   أهميةدود الدولية بها وللح

.ويتم تعيين حدود الدولة عادة عن طريق  3أخرى وتنتهي سيادة دولة  الإقليمالدولة صاحبة 
عليها الخطوط  هرظو عده دول متجاورة تشتمل على خرائط تأاتفاقات دولية بين دولتين 

الحدود هو  ههد ضوئهي تحدد على ذال الأساستكون  كل دولة .وعادة ما يمإقلالفاصلة بين 
ن أتوجد هده الموانع الطبيعية ف لا إذا إما الموانع الطبيعية من بحار وانهار وجبال وبحيرات،

كان  إذا إما.  4وهندسيةأفلكيه  وأ ةالبرية عن طريق حدود صناعي إقليمهاالدول تجدد نطاق 
لخط وهمي يمر بين  نه من المتعارف عليه أن الحدود تعين وفقاً أجبال فالفاصل سلسله من ال

 ، أو عن طريق خط تقسيم المياه بتعيينالإقليمينالخط الفاصل بين د عيقمم هذه الجبال و  أعلى
                                                           

 ن25ص0028دن ح ا كا ل فبله للفنظم لفنبا ب  لدلا لففبر لف رب للفواهرةل  -0
 ن229لص2990  جز    لفوا  ل لفاطف  لف ام لع اللدلا لفثوا   لد ن هبل سنبل لففةلاطل للف- 2
-0082دال ي  لأهيم لسبيام إتفا بي  للأ يم لف ةحياة فويا  ل لفدحياا ف يام  -دنصلاح لفيايل عيا ر ل لفويا  ل لفياطف  فلدحياا ل -3

 ن002لص2999ل دلالفنهض  لف ربب  ل2لط
 ن093لص2902ل2دنعصام لف  ب  للفوا  ل لفاطف  لف ام لط-4
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و أالدول يضم الى جانب اليابسة جزء من البحار بعض  إقليم. ف1عالحد الواجب الاتبا
و أن الغالبية الكبرى من الدول تطل على بحار ة. وأاليابس مإقليالمحيطات التي يطل عليها 

حرية البحار والمحيطات ،مع  ق مبدأفو من البحار المجاورة  أجزاءلى إد سيادتها تمحيطات وتم
إلا أنها مع  .2لإقليمها البحري المجاورة  الأجزاءممارسة السيادة على  التسليم للدولة بالحق في

طبيعة الخاصة لتلك الأجزاء من إقليم الدولة التي تغمرها مياه البحار ذلك تأخذ بعين الاعتبار ال
في فرض سيطرتها على تلك والمحيطات، وهو ما يسمح بفرض بعض القيود على سيادة الدولة 

 حق المرور البريء للسفن الأجنبية ومعاملة تلك السفن وفقاً  يف ه، الأمر الذى تمثلالمناطق
واتفاقية أعالي  1158جرى تقنينه في اتفاقية جنيف لعام  يلذلقواعد خاصة فى ظل النظام ا

بشأن قانون البحار التي أرست مبدأ حرية أعالي البحار والمحيطات  .3 1182البحار لعام 
، بحرياً  عشر ميلاً  ااثن -وقننت نظام البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة بما لا يتجاوز مدى 

الانفراد باستغلال  الثروات المعدنية، والثروات الأخرى غير بالإضافة إلى حق الدولة الشاطئية 
في منطقة الجرف القاري، والتي تقع خارج حدود البحر تربته الحية الكائنة في قاع البحر وتحت 

 .5و حيث يمكن استغلال الثروات الطبيعية . أ4الإقليمي والتي  يصل عمقها إلى مائتی متر

تبعا لمدى قربها من اليابسة  أجزاءلى خمسة إامها القانوني ظتنقسم من حيث نأن البحار      
. عالي البحاروأ ،المنطقة المتاخمة ،المنطقة الاقتصادية،الجرف القاري الإقليميوهي البحر 

هو شريط من البحر خاضع لسيادة الدولة وملاصق لسواحلها ومياهها الداخلية  الإقليميالبحر و 
وتختص كل دولة بتحديد عرض بحرها الإرخبيلية. الدول ا كانت من قبيل إذ الإرخبيليةو أ

                                                           
 ن340دن لس ا ا  ت ائبس جا    بن    ي. للفوا  ل لفاطف  لف ام لدلا لفنهض  للفواهرة لص-0
 ن20لص2999دن  ح ا  ا   عدا لفح با ط  ح ا   با لفا اق ط لبرلهبم لس ا خلبف  للفوا  ل لفاطف  لف ام لللإ بنااي ل-2

 ن20لص2999لللإ بنااي ل

 3 -Matteazzi "The international humanitarian Law and dispute resolution" international 

commottee of the red cross,seminar international humanitarian Law and dispute resolution, 

cairo 26-27 october 1998.p.125. 
ل ولا عيل دنعلي   022ص2للطبنهايم 049له ل ص92ـ92ص  3لب  ةا نت ص 082ص  3 ل هذل لفرأل ل زيل ت   -4

 ن343للف صاا لفنابقلصصادق لب  هب.
 ن000د صلاح لفايل عا ر للف صاا لعلاهلص -5
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المتحدة  الأممتفاقية إ. أما 1عشر ميلا بحرياً  اثنإا العرض ذن لا يتجاوز هأشريطة  الإقليمي
 إليةفقد نضرت  الإقليميمساس بالوضع القانوني للبحر  إيعلى  تنضوي لقانون البحار لم 

الاتفاقية ومبادئ القانون الدولي  إحكامفي حدود  لسيادة الدولة الشاطئية وذلك بوصفه خاضعاً 
 ، وتأسيساً رتفاع معين أالجوي دون التقيد ب إقليمهاتمارس الدولة سيادتها على إذ  عام. بوجه

تفاقات إمن خلال  الأخرى  الدولأجواء تنضم عملية مرور الطائرات في  إنلك يجب ذعلى 
ي يعلو حدود ذالمجال الجوي الخاص بكل دولة ال فيما بينت الاتفاقيات الدولية.2الدول تعقد بين

يقع تحت  حيثمع حدودها السياسية  يكون متطابقاً  إني يجب ذالالمائي و  الأرضي إقليمها
الجوي  إقليمهاوتجد سيادة الدولة على  .سيادة الدولة او سلطاتها وتمارس عليها سيادة كاملة

لاتفاقيات الدولية  ففي الاتفاقات الدولية تجد والقانون الداخلي وا. 3في القانون الدولي أساساً 
اما . 1144واتفاقية شيكاغو  1111في اتفاقية باريس أساساً الجوي  إقليمهاسيادة الدولة على 

  .في الدساتير أساساً الجوي  إقليمهاالدولة على  سيادةعلى الصعيد الوطني تجد 

 االمطلب الثاني: الأسس القانونية لحق الدولة على إقليمه

 والسيادة والدولية، الوطنية القوانين بين معقد تفاعل إلى يستند إقليمها على الدولة حقإن     
 ضمن ويؤطره الحق بهذا الدولي القانون  يعترف إذ .والجغرافية التاريخية والجوانب الفعلية،
 على الدولة حق يرتبطو  .والالتزامات الحقوق  بين وتوازن  الأخرى  الدول سيادة تحترم مبادئ
 فعلية ممارسة خلال من الحق هذا الدول تكتسب حيث التاريخ، عبر سيادتها بتأسيس إقليمها
 يقع ما كل على للدولة الكاملة السيطرة تعني الإقليمية السيادةف .الإقليم هذا على للسلطة ودائمة
 الإقليم بريُعتإذ  .الأخرى  الدول سيادة باحترام الدولي القانون  قواعد مراعاة مع حدودها، ضمن

 على الدول تعتمد الحالات بعض فيف .الجغرافية الدولة حدود تعريف في يساعد طبيعياً  عنصراً 

                                                           
 ن0082 ل لتفا ب   ا  ل لفدحاا ف ام  3لف ادة -0
 ن38لص2905دنس با سن ل خافا  دادء لفوا  ل لفا ة ال طت  ا لفنظم لفنبا ب     لف رلقلببرط،ل-2
 ن95لص0020فن اطي  لدلا لفنهض  لف ربب للفواهرة لدنعل ل ل جا عل  لفنظام لفوا     فلفضاء لف ااج  طللإجرلم ل-3
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 الوثائق أو الخرائط كاستخدامها معين إقليم في حقوقها لتأكيد والجغرافية التاريخية الجوانب
 .الزمن عبر للدولة الإقليم تبعية تثبت التي التاريخية

 القانوني الذي يحكم حق الدولة في ممارسة سلطتها على إقليمهاالإطار  :الأولالفرع  

 ،لمبدأ السيادة الإقليمية في مرحلة العصور الوسطى للقواعد العرفية أن التطور التاريخي   
في ظل وجود الإقطاعيات وتداخل السلطات بين الكنيسة  ضعيفاً  حيث كان الإقليم مفهوماً 

التي  1948فمرحلة صلح وستفاليا  .أكثر منها إقليميةلذلك السلطة كانت شخصية  .والملوك
ومن هنا أقر  مفهوم أن لكل دولة الحق ، تعد نقطة تحول أساسية حيث أُسس مبدأ سيادة الدولة

يتطور مفهوم السيادة الإقليمية مع  . وقد بدأ1في السيطرة الكاملة على شؤونها داخل حدودها
حماية حقوق ك ث ظهرت القيود الدولية على السيادةحي .تأسيس عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة

ن الدولة تمارس سيادتها على إقليمها من إو  .وحماية البيئة مكافحة الجرائم الدوليةو  الإنسان
والسلطة  .خلال السلطة التشريعية في سن القوانين التي تنظم كل جوانب الحياة داخل الإقليم

والسلطة القضائية تقوم بالفصل  .2وحماية الأمن العام التنفيذية التي تعمل على تطبيق القوانين
وللدولة السيادة الكاملة على الموارد الطبيعية فحق  . في المنازعات التي تنشأ داخل الإقليم

فقرار الجمعية العامة للأمم  ستغلال مواردها الطبيعية محمي بموجب القانون الدوليإالدولة في 
واتفاقية الأمم  .السيادة الدائمة على الموارد الطبيعيةبشأن  3(1192) 1883المتحدة رقم 

فالدولة تمارس  . ستخدام الموارد بشكل مستدامإ( التي تنظم 1112المتحدة للتنوع البيولوجي )
الذي يُسمح للدولة بالاستغلال .من الساحل بحراً  ميلاً  12سيادة كاملة على المياه الممتدة 

 4ي للدولة فوق إقليمها البري والبحري، وفقًا لاتفاقية شيكاغووالسياد . الاقتصادي للجرف القاري 
مفروضة  أن السيادة الإقليمية تعني سلطة الدولة المطلقة على إقليمها، إلا أن هناك قيوداً ، ف

                                                           
1 -Salacuse,The growth of bilateral investment treaties and their impact on foreign 

investment in developing countries, The International Law. 1990.p.86. 
 ن093عصام لف  ب  ل صاا  ابقلص-2
  ن080ل  صاا  ابق ل صدن هبل سنبل لففةلاطل - 3

4 -Patrik Lindskoug ,Op.Cit,p.028ن 
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فالدولة ملزمة بحماية حقوق الإنسان لمواطنيها والأفراد الموجودين على  .بموجب القانون الدولي
فالقانون الدولي  . بعدم التمييز، حماية حرية التعبير، ومنع التعذيب مثل الالتزام أراضيها

في حالات النزاعات المسلحة، وهذا ماجاءت به اتفاقيات  الإنساني  يحد من سلطات الدولة
 .. والدول مسؤولة عن الحد من التلوث البيئي وحماية التنوع البيولوجي1141ربع لعام جنيف الأ

فلا يمكن للدولة أن تدعي السيادة لتجنب المسؤولية عن   ائم الدوليةكذلك المسؤولية عن الجر 
 .1وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإبادة الجماعية

الإطار القانوني الذي يحكم حق الدولة في ممارسة سلطتها على إقليمها هو أساس  إن     
كز عليها القانون الدولي العام السيادة الوطنية للدولة، ويعد من المبادئ الجوهرية التي يرت

يتضمن هذا الإطار مجموعة من القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقة بين إذ والقانون الدستوري. 
الدولة، إقليمها، وسلطاتها، بالإضافة إلى تفاعلها مع الدول الأخرى . فحق الدولة في السيادة 

يمنح الدولة  حيث مبدأ السيادة الإقليميةا وهم على إقليمها يرتكز على مبدأين في القانون الدولي
الحق الحصري في ممارسة جميع أشكال السلطة على الإقليم التابع لها، بما يشمل التشريع، 

يُلزم الدول الأخرى باحترام سيادة الدولة على إقليمها،  الذي مبدأ عدم التدخل، و التنفيذ، والقضاء
 اك حدودها الإقليمية.ويحظر أي تدخل في شؤونها الداخلية أو انته

 المكونة الأساسية العناصر أحد الإقليم يعد: الفرع الثاني: حدود حق الدولة على إقليمها
 تمارس التي الجغرافية المساحة الإقليم يمثلإذ . السياسية والسلطة الشعب جانب إلى للدولة،
 تستندحيث . فوقها وي الج والفضاء الإقليمية والمياه اليابسة ويتضمن سيادتها، عليها الدولة
 والمبادئ العام الدولي القانون  قواعد من مستمدة قانونية أسس على بإقليمها الدولة علاقة

تعد من القضايا المحورية في القانون التي حدود حق الدولة على إقليمها  للسيادة الأساسية
، إلى جانب  يها الدولةالدولي العام، حيث أن الإقليم يُمثل أحد العناصر الأساسية التي تقوم عل

حق الدولة على إقليمها يتسم بالشمولية والسيادة التامة، ويشمل مجموعة من فالسكان والسلطة. 
                                                           

1-Willian, Conflict law, the fluence of new weapons, Technology, Human rights and 

Emerging actors, asser press ,by hague, the therland,2014.p.34.  
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الإقليم هو النطاق الجغرافي الذي ف .1الجوانب التي تنظم علاقتها بإقليمها وفقاً للقانون الدولي
في ممارسة السيادة الكاملة التي  حق الدولة على إقليمها يتجسد. وان تبسط الدولة سلطتها عليه

للدولة الحق في اتخاذ كافة  تعني إن السيادة المطلقة. ف الحقوق القانونية والسياسية هاتتجلى في
حظر التدخل الأجنبي وان  ضمن حدود إقليمها دون تدخل من دولة أخرى. الإجراءات القانونية

 حدودلهذا فأن اخلية ضمن إقليمها.لا يُسمح لأي جهة أجنبية بالتدخل في شؤون الدولة الد
 والصلاحيات السلطات تُحدد التي الأسس يتناول موضوع هو والسياسية القانونية الدولة حقوق 

 وحماية العدالة تحقيق لضمان السلطات لهذه الحدود أو القيود يضع وما الدولة، تمتلكها التي
 تنظم التي المبادئ ويشمل السياسة،و  القانون  مع الموضوع هذا يتداخل. والمجتمع الأفراد حقوق 

 الدولة حقوق ف .الدولة داخل المختلفة السلطات بين وكذلك والمواطنين الدولة بين العلاقة
 النظام إطار في المجتمع شؤون  وتنظيم القرارات تخاذإ في سلطتها عن تعبر والسياسية القانونية
 . 2والسياسي القانوني

 ويضع وسلطاتها الدولة اختصاصات يحدد الذي الأعلى ونيالقان الإطار هو الدستورإن      
 مثل) الدولة داخل مختلفة جهات بين للسلطات توزيع وجودكذلك . السلطات هذه على قيوداً 

كذلك  .واحدة جهة يد في السلطة تركيز ومنع القوى  توازن  يضمن( القضاء الحكومة، البرلمان،
 فرض تستطيع ولا للشرعية، كمصدر الشعب رضا علىحكومات الفيها  تعتمد السياسية الشرعية

 لتجاوز تدفعها قد تحديات الدول تواجه القيود هذه وجود رغم .الشعبي الدعم فقدت إذا سياساتها
 مثل الأزمات في سلطاتها الدولة توسع قد الطوارئ  حالات مثل والسياسية، القانونية الحدود

 تقييد إلى الأنظمة هذه تميل الاستبدادية نظمةالأ .الحريات يهدد قد مما ، الكوارث أو الحروب
 إساءة إلى ويؤدي الدولة على الرقابة يُضعف الفساد. ف الدولية القوانين وتجاهل المعارضة

 الأمن حماية بحجة القوانين تجاهل إلى الدول تدفع قد الدولية الصراعات. و  السلطة استخدام
الدولة لكافة الموارد الطبيعية الموجودة على استغلال فهي  الحقوق الاقتصاديةأما  .القومي

                                                           
1 -Patrik Lindskoug ,Op.Cit,pن299ن 

 ن00ل  صاا  ابقل ص دنس با سن ل خافا-2
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حق الدولة في تنظيم الأنشطة الاقتصادية والتجارية ف…(. أراضيها )النفط، المعادن، الغابات
لدولة لها الحق الكامل في حماية إقليمها ومن هنا فأن ا داخل إقليمها وفقاً لمصلحتها الوطنية.

إنشاء قواعد عسكرية وتطوير أنظمة يؤدي الأمر إلى  مما قد من التهديدات الخارجية والداخلية.
 إلى تهدف والسياسية القانونية الدولة حقوق  حدودونستنتج من هذا إن دفاعية داخل حدودها.

 كلها الرقابية والمؤسسات القوانين، الدستور،. الأفراد حقوق  وحماية الدولة قوة بين التوازن  تحقيق
 بهذه الفعلي الالتزام فإن ذلك، مع. والاستبداد للقمع أداة  إلى السلطة تتحول ألا لضمان تعمل

حق الدولة ف .المدني المجتمع وفعالية الشعب وعي ومدى المؤسسات قوة على يعتمد الحدود
على إقليمها يشكل ركناً أساسياً من سيادتها واستقلالها، ويعكس قدرتها على ممارسة جميع 

ادية داخل حدودها. ومع ذلك، فإن هذا الحق مقيد صلاحياتها القانونية والسياسية والاقتص
. حترام حقوق الدول الأخرى إبالتزامات دولية تهدف إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين، وضمان 

 وحماية المجتمع إدارة في الدولة قوة بين التوازن  يحفظ الدولة حقوق  على الحدود وضعلذلك 
 وضمان السلطة، استخدام في التعسف منع ، نون القا سيادة حترامإ ذلك يضمنو  .الأفراد حقوق 
 أساسية أدوات المجتمع ووعي الدستورية المؤسسات قوة تظل . سلمي بشكل السلطة تداول

 .العامة الحريات تهدد تجاوزات أي ومنع والسياسية، القانونية بحدودها الدولة التزام لضمان
 ومع. والقضاء التنفيذ، التشريع، خلال من المجتمع شؤون  إدارة في سلطتها تشمل الدولة حقوق ف

 الأفراد حقوق  حماية إلى تهدف التي والقوانين المبادئ من بمجموعة السلطات هذه تُقيد ذلك،
 .العدالة تحقيق وضمان

لتكييف القانوني لطبيعة حق أن ا: إقليمهاالتكييف القانوني لحق الدولة على  المبحث الثاني:
 وذلك . في الفقه القانوني والدولي واسعاً  واضيع التي أثارت نقاشاً الدولة على إقليمها هو من الم

يمكن لهذا .  يتعلق هذا التكييف بمحاولة فهم العلاقة بين الدولة وإقليمها من منظور قانونيل
 حق سيادة مطلق. فقد يعتبر هذا 1للتفسيرات المختلفة النظر إلى هذا الحق من عدة زوايا وفقاً 

، بما في ذلك البر، البحر، والجو، في إطار  ا الكاملة والشاملة على الإقليملدولة تمارس سلطتهل
                                                           

 ن000د ج ال عدا لفناصر  ا ع ل صاا  ابق لص-0
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السيادة الحق في التشريع، التنفيذ، والقضاء ضمن حدود الإقليم، تتضمن هذه ول . القواعد الدولية
راح في تكييف طبيعة العلاقة التي اختلف الشُ ومن هنا  إضافة إلى استغلال موارده الطبيعية.

أدى ذلك إلى ظهور اتجاهات فقهية تحدد طبيعة سلطة الدولة الدولة واقليمها ،وقد تربط بين 
على إقليمها ومن هنا نتناول هذه الاتجاهات للوصل إلى حقيقة هذه الطبيعة من خلال الحديث 

 في مطلبين عن الاتجاهات التقليدية والحديثة.

ة تحدد طبيعة حق الدولة على إقليمها أن النظريات التقليدي: ول :النظريات التقليديةالمطلب الأ 
. في  وتعكس مفهوم السيادة وحقوق الدولة في إدارة إقليمها وتحديد سلطتها الداخلية والخارجية

تفسر طبيعة حق الدولة على إقليمها من خلال مفاهيم السيادة والسيطرة. اذ تركز على أن 
نه وحصرياً  مطلقاً  الدولة تملك حقاً  وحمايته  ها من ممارسة السلطة الكاملة داخلعلى إقليمها، يُمك 

، وأن هذا الحق ينبع 1في امتلاك الإقليم طبيعياً  أن للدولة حقاً  من التدخل الخارجي. فتشير إلا
من طبيعة الدولة نفسها ككيان سياسي اجتماعي يجب أن يمتلك مساحة محددة لتوفير الأمن 

، سواء من خلال  حق الدولة على إقليمهاوالرفاهية لمواطنيه. فهي تساهم في تحديد طبيعة 
التأكيد على سلطتها المطلقة في السيطرة على الإقليم، أو من خلال اعتبار الإقليم وسيلة لتحقيق 

ومن هنا نتناول هذا المطلب في فرعين للحديث عن دور نظرية .2أهداف سياسية واجتماعية 
 لعلاقة بين الدولة والاقليم.القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي في تحديد طبيعة ا

نظرية القانون الطبيعي تنظر إلى حق الدولة على أن : نظرية القانون الطبيعي الفرع الاول:
إقليمها من منظور فلسفي وأخلاقي أكثر منه قانوني، حيث ترى أن هذا الحق ينبع من قوانين 

صل هذا الحق بالعقل الفطري يتو الطبيعة ومن الحاجة الأساسية لتنظيم حياة الإنسان والمجتمع. 

                                                           
  ن08دنصلاح لفايل عا ر ل صاا  ابق لص - 0      

      2  -Willian ,Op.Cit,نpن034ن 
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 أصل فكرة الإقليم في القانون الطبيعيف. 1النظام والخير العامو  الذي يسعى إلى تحقيق العدالة
الإنسان يحتاج إلى ف . لحياة الإنسان والمجتمع يُعتبر الإقليم شرطًا أساسياً  إذ ضرورة إنسانية

ته مثل الزراعة، الصناعة، السكن، ، ويحقق فيه احتياجا مكان آمن يمارس فيه حياته اليومية
لرغبة الأفراد في العيش ضمن نظام يحميهم  الدولة كتنظيم اجتماعي، تُعتبر تجسيداً و وغيرها. 

الإقليم كجزء من نظام ف ويضمن حقوقهم، لذا فإن وجود الإقليم هو انعكاس طبيعي لهذه الحاجة.
النظام الطبيعي الذي يمنح الأفراد الأرض ليست مجرد ملكية للدولة، بل هي جزء من و  الطبيعة

بحد ذاته، بل وسيلة لتحقيق  الإقليم ليس هدفاً فأن  لهذه النظرية وفقاً و  . موارد لتحقيق وجودهم
فإن حق الدولة على الإقليم يجب أن يُستخدم بطريقة تخدم الأفراد وتحمي   .2الاستقرار والتنمية

لإقليم، بل هي مسؤولة أمام مواطنيها الدولة ليست مالكة مطلقة لف مصالحهم الأساسية.
، بحيث يُحترم القانون الأخلاقي استغلال الإقليم يجب أن يكون متوازناً ف .3والمجتمع الدولي
عن حق طبيعي يضمن  ترى النظرية أن سيادة الدولة على الإقليم هي تعبيرو  والقواعد الفطرية.

خضع لضوابط تمنعه من أن يكون ومع ذلك، فإن هذا الحق ي للدولة تنظيم شؤونها بحرية.
له حق طبيعي في ملكية الموارد التي  فردكما أن ال ، مثل الالتزام بعدم الإضرار بالغير. مطلقاً 

لها حق طبيعي على الإقليم بوصفه ملكية جماعية تخدم مصلحة  أيضاً  دولة، فإن ال يستخدمها
تتنافى مع الأخلاق العامة أو تؤدي لا يمكن للدولة التصرف في الإقليم بطريقة وبهذا  . الجميع

احترام حقوق الأفراد داخل الإقليم، وحقوق الدول الأخرى على وعليها  إلى الإضرار بالغير.
حق الدولة على الإقليم ليس مجرد أداة ف التوازن بين السيادة والمسؤوليةوخلق  المستوى الدولي.

 لأمن والنظام وضمان استدامة الموارد.للسيطرة أو فرض القوة، بل هو مسؤولية كبيرة لتحقيق ا

                                                           
      1-VERWEY, The taking of foreign property under international law: A new legal perspective.  

                         1984.p.142. 
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 حترام حقوق الأفراد، مثل الحق في السكن، التعليم، والتنقلإإدارة الدولة للإقليم يجب أن تضمن ف
 . حقوق الأقليات أو السكان الأصليين داخل الإقليم يتعارض مع القانون الطبيعيلانتهاك واي 
على الاتفاقيات القائمة، ولكن أي  اً ب أن تُحترم بناء، الحدود الإقليمية يج للقانون الطبيعي وفقاً 

 نزاعات يجب أن تُحل بالوسائل السلمية بما يتماشى مع العدالة. 

نظرية القانون الطبيعي تعتبر إحدى النظريات الفلسفية التي ومن هنا يوضح ذلك أن        
بادئ أخلاقية وقانونية تعلو تستند هذه النظرية إلى مإذ أثرت على فهم حق الدولة على إقليمها. 

، وتقوم على فكرة وجود قوانين طبيعية تحكم العلاقات الإنسانية والمجتمعات  القوانين الوضعية
تؤكد على البعد الأخلاقي في علاقة الدولة بإقليمها،  فهي وتستمد شرعيتها من العقل والفطرة

هذه لذا فأن  لنظريات الأخرى.على السيادة المطلقة التي تنادي بها بعض ا مما يضع قيوداً 
عند ” عدم الإضرار بالغير“، مثل مبدأ  النظرية أسست لمفاهيم حديثة في القانون الدولي

 حترام حقوق الإنسان في إدارة الدولة لإقليمهاإ، وضرورة  استخدام الموارد الطبيعية داخل الإقليم
لى القيم الأخلاقية المثالية التي قد ع اولكن بسبب المثالية المفرطة تعرضت للانتقاد فاعتماده .

على القوة والمصالح  اً بالعلاقات الدولية اليوم تقوم غالف . تكون صعبة التطبيق في الواقع العملي
ر بطرق مختلفة بين ثقافات ف ، وليس على المبادئ الأخلاقية. السياسية المبادئ الطبيعية قد تُفسَّ

رى بعض الفقهاء أن هذه النظرية قد تكون مثالية المجتمع، مما يجعل تطبيقها غير متسق. ي
تعتمد بشكل كبير على المبادئ الأخلاقية إذ  غير عملية في تطبيقها على العلاقات الدوليو 

ومن جهة أخرى فيما يتعلق  التي قد تختلف من مجتمع إلى آخر، مما يجعلها عرضة للتأويل.
، مما يثير تساؤلات  رية مفهوم السيادة المطلقةتضعف النظف تقييد السيادة الوطنيةبالسيادة فأنها 

 نظرية تقدم تفسيراً مما يتضح لنا بأن هذه ال .1حول حدود التدخل الدولي في شؤون الدول
أن هذا الحق ينبع من قوانين الطبيعة التي تهدف إلى و  .لحق الدولة على إقليمها وإنسانياً  أخلاقياً 

على إقليمها على أنه حق طبيعي وأخلاقي ينبع من  تفسر حق الدولةو تحقيق العدالة والخير. 

                                                           
       1-VERWEY , Op.Cit,نp82ن 



 (  5252العام ) (25( / العدد )41/ )والسياسية/المجلدمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

555 
 

ستخدام أ. لكنها في الوقت ذاته تُلزم الدولة ب حاجة الإنسان إلى الأرض لتحقيق العيش الكريم
، وبما يتوافق مع القواعد الفطرية التي تحكم العلاقات  هذا الحق وفق مبادئ العدل والخير العام

، تواجه تحديات عملية بسبب اختلاف الثقافات  فلسفية العالية. ورغم قيمتها ال بين البشر والدول
 وصعوبة التوفيق بين المبادئ الأخلاقية والمصالح السياسية في العالم الحديث.

نظرية العقد الاجتماعي ظهرت أن  الفرع الثاني: النظرية الاجتماعية)نظرية العقد الاجتماعي(
التي سادت في عصور ما قبل ظهور الدولة كرد فعل على الفوضى والاضطرابات السياسية 

)حيث كان الأفراد ” الطبيعة“. هدفت النظرية إلى تفسير كيفية انتقال البشر من حالة  الحديثة
. المفكرون  الذي تمثله الدولة” المجتمع المنظم“لكن بلا نظام أو أمان( إلى حالة  تماماً  أحراراً 

لوك، روسو( تناولوا أسباب نشأة الدولة ودورها في الذين ساهموا في بناء هذه النظرية )هوبز، 
، وعلى  حماية الحقوق الفرديةو ،  على ضرورة الدولة لضمان الأمن تركز وقد . 1إدارة الإقليم

في إطار نظرية العقد الاجتماعي، تُعرَّف الدولة بأنها ف الإرادة العامة كأساس للعقد الاجتماعي.
الشعب: مجموعة الأفراد الذين يعيشون في إطار  ئيسيةكيان سياسي يتكون من ثلاثة عناصر ر 

 هي السيادةو  الإقليم: الأرض التي يمارس عليها الشعب والدولة سيادتهم.و اجتماعي مشترك.
حق الدولة على ف . السلطة العليا التي تنظ م العلاقات داخل الدولة بينها وبين الدول الأخرى 

. ومن 2من الإرادة الجماعية للأفراد الذين يعيشون فيهينشأ  إقليمها في نظرية العقد الاجتماعي
، بل هو ملك جماعي للأفراد الذين  للدولة بشكل شخصي الإقليم ليس مملوكاً ف هذا المنطلق

الدولة لا تُمارس سلطتها على الإقليم إلا بصفتها ممثلة و  . اتفقوا على تسليم إدارة شؤونه للدولة
،  ، وتتحمل مسؤولية تنظيم استخدامه هي الحارس للإقليمو  لإرادة الشعب وفق العقد الاجتماعي

الإقليم هو المكان الذي تمارس ف ، وتنظيم موارده لتحقيق المنفعة العامة. وحمايته من التعديات
نظرية العقد أن حيث تُفرض القوانين وتُنظم العلاقات بين الأفراد. فيه الدولة سلطتها السيادية؛ 

الاجتماعي تُعد  واحدة من أبرز النظريات التي تفسر أصل الدولة وحقها في السيادة على 
                                                           

1 -Marie.H.Claude Martinez,Henri Dorandeu, laguerre et le droit ,Edition A-pedone ,paris,   

1979.p.39. 35ن          
2 -Marie, Hن Op.Cit,نp049ن 
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إقليمها. وهي تقوم على فكرة أن وجود الدولة ينبع من اتفاق ضمني بين الأفراد والمجتمع ككل. 
توماس . أما 1ة على إقليمها من منظور نظرية العقد الاجتماعييمكن تفسير طبيعة حق الدول

يرى أن البشر في حالة الطبيعة كانوا يعيشون في صراع مستمر،  (Thomas Hobbesهوبز )
للحفاظ على بقائهم وأمنهم، اتفقوا على التنازل عن حقوقهم . و الإنسان ذئب لأخيه الإنسان حيث

حق الدولة على الإقليم ينبع من دورها في تحقيق  فعنده .المطلقة لصالح سلطة مركزية )الدولة(
يرى أن البشر لهم حقوق طبيعية  (John Lockeجون لوك )أما  .2الأمن وتنظيم حياة الأفراد

الأفراد اتفقوا على إقامة دولة لتأمين هذه وأن  )الحرية، الحياة، الملكية( لا يمكن التنازل عنها.
يُدار من قِبل الدولة لتحقيق يجب أن الإقليم و  ي الملكية الخاصة.، مع الاحتفاظ بحقهم ف الحقوق 

العدالة وحماية الملكية الخاصة، ولا يجوز للدولة الاستحواذ على موارد الإقليم دون موافقة 
( شدد على الإرادة العامة، Jacques Rousseau-Jeanجان جاك روسو )ولكن  .3الشعب

الإقليم ليس ملكًا خاصًا وأن  عن الإرادة الجماعية للأفراد. حيث يرى أن الدولة ليست إلا تعبيراً 
 .4سم الشعب ومن أجلهمأللدولة بل هو ملكية عامة للشعب، والدولة تديره ب

نظرية العقد الاجتماعي توضح أن علاقة الدولة بالإقليم ليست علاقة سيطرة أو أن      
ن الحاكم والمحكوم. ومن أبرز مظاهر استعباد، بل هي علاقة مبنية على الاتفاق والتوافق بي

ممارسة سيادتها على الإقليم من باشر من خلال تالتي  شرعية السلطة على الإقليم هذه العلاقة
الدولة بحماية الإقليم من أي عدوان خارجي أو فوضى والتزام  موافقة الشعب )الإرادة العامة(.

للموارد داخل  عادلاً  الدولة توزيعاً تضمن  حيث إدارة الإقليم بشكل عادلمن خلال  داخلية.
لنظرية  من مفهوم الدولة. وفقاً  أساسياً  الإقليم يُعد جزءاً ف الإقليم بما يخدم مصالح جميع الأفراد.

من الأرض ليصبح تحت سيادة الدولة، بحيث  ، فإن الأفراد يخصصون جزءاً  العقد الاجتماعي
حق الدولة على الإقليم ف حماية الأفراد داخله.تمارس الدولة سلطتها عليه لضمان النظام العام و 

                                                           
 ن 23دن  ح ا كا ل فبل ل  صاا  ابقل ص-0

2-Ruler of Abu Dhabi V. Petroleum Developments (Tincial Coast) LTD. Co. case I.L.R.C. L. 

Q. Vol,1, 1985.p.49. 
3 -Marie .Hن Op.Cit,نpن042ن 

 ن29دن  ح ا كا ل فبل ل لف صاالعلاهل ص4-
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. الدولة تمارس سلطتها على 1مثل حق الأفراد في ممتلكاتهم، بل هو حق سيادي ملكياً  ليس حقاً 
إذ  . الإقليم لضمان المصلحة العامة وتنظيم الموارد داخله بما يحقق أهداف العقد الاجتماعي

لى حدود معينة للإقليم الذي ستُمارس الدولة سيادتها يُفترض أن الأفراد المتعاقدين قد اتفقوا ع
عليه، سواء كانت هذه الحدود طبيعية )مثل الأنهار والجبال( أو اصطناعية )مثل الخطوط 

اعتبارها افتراضية، على  تعرضت لانتقاداتفقد  ة هذه النظريةالمرسومة باتفاقيات(.رغم أهمي
تجاهلها للتفاوت وقد  اعي وقع بالفعل.حيث لا يوجد دليل تاريخي على وجود عقد اجتم

كذلك  الاجتماعي والاقتصادي الذي يؤثر على قدرة الأفراد على المشاركة الفعالة في هذا العقد.
دور الإكراه في نشأة بعض الدول، وهو ما يتناقض مع فكرة الإرادة الحرة التي تقوم عليها 

لحق الدولة على إقليمها،  عميقاً  فلسفياً  سيراً نظرية العقد الاجتماعي تقدم تفنستنتج بأن  النظرية.
لهذه النظرية ليس مجرد  من الإرادة الجماعية للأفراد. الإقليم وفقاً  حيث تجعل هذا الحق مستمداً 

أرض، بل هو مساحة تعبر عن سيادة الدولة ووسيلة لتحقيق أهداف المجتمع في الأمن، 
 العدالة، والتنمية.

وفق النظريات الحديثة إلى مذاهب لتحديد  لفقهاءهب اذقد ل: حديثةالنظريات الثاني/المطلب ال
لنتناول فيهما فرعين   بإقليمها وعلى هذا الأساس تم تقسيم المطلب إلىطبيعة علاقة الدولة 

 والاختصاص والسيادة. الاندماج نظريةو  الملكية نظريةال

 والاندماج والاختصاصالملكية  نظرية: الأولالفرع 

الدولة تباشر سلطة قانونية على  يرى أصحاب هذا الاتجاه إن -ة الملكية أو المحل:اولًا: نظري
ن هذه السلطة القانونية هي حق عيني مصدره القانون العام الذي يعطي الدولة حق إ، و الإقليم

بالملكية العقارية التي  الإقليمهذه النظرية  أنصاروعلى هذا النحو يشبه  إقليمهاالملكية على 
، غير أن هذا التشبيه قياس مع  لأفراد ، وبالتالي فهو موضوع حق عيني للدولةليها ايحصل ع

                                                           
 ن38لص2909لدلا لفنهض  لف ربب للفواهرةل9دنلس ا لب  لف  ا لف  بط    لفوا  ل لفاطف لط-0     
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والسلطة التي تهيمن عليه سواء كانت  الإقليمرية تفسير العلاقة بين ظالن . اذ تحاول هذه 1الفارق 
ريات تتبع دائرة ملكة كما تشمل جميع المناطق التي ظالن ذه ن هو زمنية لأأهده السلطة دينية 

شهدت عمليات تنازل فيها بعض الدول عن  ما ن الممارسة الدولية كثيراً أب ملوكعبد فيها اليُ 
مقابل ثمن مادي وهو ما يمثل عمليات البيع العقاري ونقل  أخرى لدول  أقاليمهامن  أجزاء

ريات الارتفاق وهو ظيتحدث عن ن ما الملكية على الصعيد الداخلي وان كان الفقه الدولي كثيراً 
 الأقاليماهرة ظ يضاً أن الحياة الدولية تشهد إعن  فضلاً  للإقليميؤكد فكرة الملكية الدولة ما 

هده  أنصاريرى  . وأخيراً  2المشتركة بين بعض  الدول وهو وضع مماثل للملكية على الشيوع
ن تسهم في حل بعض المشاكل الدولية المعقدة حيثما ترفض دولة التسليم أنها يمكن إرية ظالن

حيث يمكن معالجة تلك المشاكل من خلال تقرير بعض . 3أخرى لدولة  إقليميةلبات بمطا
،  4وانتقاله الى سيادة الدولة المطالبة به من التنازل عنه كلياً  بدلاً  الإقليمالحقوق العينية على 

 ة دوللل ةغير مملوك أصليةما بصفة أ الإقليملقواعد القانون الدولي التقليدي تكتسب ملكية  فوفقاً 
 أصليةكتساب الملكية بصفة إو  لدولة اخرى. أصلاً  كان مملوكاً  التنازل إذا أو عن طريق

 لإقليمالدولة في حيازتها المادية  إدخالالاستيلاء هو . و 5والاستملاكطريقتان هما الاستيلاء 
 الإضافةملك الدولة بطريقة تت. كذلك قد 9بنية فرض سيادتها علية  ر مملوك لدولة مايغ

مثل الملحقات نت هذه الملحقات بفعل العوامل الطبيعية ، تكو  لإقليمها ة يطبيع اتلملحق
والجزر التي   ،الأنهارالطبيعية التي تتكون عند الشواطئ البحرية والدلتا التي تتكون عند مصب 

لدولة  إقليمهاتخلي الدولة عن جزء من  وهو التنازلأما  .7الإقليميهر في البحر ظو تأتتكون 
و بيع وقد يكون بدون أتفاق بينهما وهو قد يكون بمقابل في صورة مبادلة إبمقتضى  أخرى 

                                                           
 ن099دنعصام لف  به ل  صاا ابق ل ص-0
 ن089د عل  صادق لب  هب. ل  صاا ابق ل ص-2

3-Ruler of Abu Dhabi V. Op.Cit,نp099ن 
 ن293لص2995ل ببريل للفوا  ل لفاطف  لف ام لدلا لفنهض  لف ربب للف د   للاطفى ل لفواهرةلدن حنل -4

 ن23دنلس ا لب  لف  اللف صاا لفنابقنص- 5       

6-Ruler of Abu Dhabi V. Op.Cit,نp095ن 
 ن200دن حنل ل ببريلل لف صاا لفنابقل ص-2
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العسكري  بالإكراه صور التنازل غير الطوعي وهي تكون  إماهذه صورة التنازل الطوعي  .1مقابل
بها دون  تثبيت ذلك الضم  وتحتفظ أخرى دولة  أراضيو الاحتلال  فقد تحتل الدولة جزء من أ

 ذالاستحوافي تقرير عدم مشروعية  المتحدة قاطعاً  الأممولقد جاء ميثاق . 2في معاهدة صلح
الهيئة في  أعضاءن يمتنع من الميثاق أمن المادة الثانية  الفقرة الرابعةاذ نصت  باستخدام القوة

. أما 3دولة لأيةستقلال السياسي و الأأ الأراضيعلاقاتهم الدولية عن التهديد بالقوة ضد سلامة 
كتساب الملكية في القانون طريقه ثابتة لأ يعتبرو على الأشياء م هو وضع اليد لمدة طويلة التقاد

طويلة من  ولفترةيعني احتلال دولة بصورة مستمرة  . وفي نطاق القانون الدولي العام4الخاص
 الإقليمملكية  إنمن الفقهاء جانب ويرى  . أخرى لدولة  والأساستعود في الواقع  أرضاً الزمن 

البعض الآخر من الفقهاء من رى يبينما  . لا تنتقل كالملكية الخاصة هي وضعت اليد عليالذ
توافرت شروط  إذابوضع اليد لمدة طويلة  الإقليمتملك  إمكانية أصحاب المدرسة الفرنسية إن

وقد تخلى   .5الإقليموضع اليد واستقراره دون اعتراض من الدولة الاصلية صاحبة لمعينة 
ملكية الدولة مع تتعارض بأنها  إليهارية عنها بسبب الانتقادات التي وجهت ظلننصار هذه اأ

ن حق ، لأالإقليم التي يملكونها في  للأجزاءملكية الأفراد والأشخاص المعنوية المختلفة و  للإقليم
وليس  لأحدما الدومين العام فهو غير مملوك أ.  الملكية هو حق مطلق وقاصر على المالك

 الإقليمن ثانياً إ . والحراسة والتخصص الإدارةحق الملكية بل لها عليه سلطة  للدولة عليه
، ولا يصح هذا القول الإقليم عنصر من عناصر تكوين الدولة بحيث ينعدم وجودها عند فقدان 

يملكه .  ن يفقد ماأبشخصيته القانونية وبوجوده بعد  يبقى محتفظاً  لأنهبالنسبة للفرد المالك 
ن الأول يرتب للمالك إللدولة من حيث  الإقليميلف حق الملكية عن الاختصاص يختوأخيراً 

للدولة  الإقليميالمملوكة. بينما يشمل الاختصاص  الأشياءمجموعة اختصاصات تنصب على 
طبيعية ومعنوية، وعلى كل  وأشخاص أشياءمن  الإقليمالسلطات التي تمارسها على كل ما في 

                                                           
 ن92دنعصام لف  ب  ل صاا  ابقلص-0
 42لص2909ل للللف  بط    لفوا  ل لفاطف  لف املدلا لفثوا   لد عدا لفبريم ع-2
 ن59لف صاا  فنهلص - 3
 ن089عل  صادق  لب  هب. ل صاا  ابقلص -4
 ن50د عدا لفبريم عل لل للف صاا لعلاهلص-5
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هذه الانتقادات هجر الفقهاء هذه النظرية التقليدية  وإزاءئع وتصرفات من وقا الإقليمما يجري في 
الطابع  أغفلتي بنيت عليه نظريه الملكية ذال الأساسعلى الرغم من انهيار . 1لى غيرهاإ

برز أومن  ن فقهاء القانون المحدثينم   أنصارفما زال لها  إقليمهاالسياسي لحق الدولة على 
 .2الفرنسي "فوتشي" نصار هده النظرية العالمأ

 الدولة هو أحد العناصر المكونة لها إقليميقرر أنصار هذه النظرية أن -:نظريه الاندماجثانياً:
 شديداً  اندماجاً  إقليمها، لذا فإن الدولة تندمج في  نى عنه لوجود الدولة ذاتهاغوجوده أمر لا 

بينهما بحيث أصبح لهما نفس  إلى حد أن علاقتهما تبلغ درجة من القوة لا يمكن معها التمييز
من طبيعة  أجزء لا يتجز  يعدلدولة ل الإقليمنه في مفهوم نظرية اندماج أ، وعلى ذلك ف المدلول

حيث  إقليم، فلا وجود للدولة دون  عتبار أنه أحد أسس شخصيتها القانونيةإ على .3الدولة
رضت هذه النظرية للنقد لعدة لقد تع. 4محدد إقليم إطارفي  إلايستحيل ممارسة السلطة السياسية 

مكن أن ي سابقة على ظهور الدولة بمفهومها الحديث وبالتالي لا الإقليمفكرة . أن (5)منها أسباب
 لا تقدم تفسيراً  . وأن النظرية9مجرد عنصر من عناصر الشخصية القانونية للدولة الإقليميكون 

فقد يزيد اقليم الدولة أو ينقص دون أن ،  الدولة إقليملبعض التغيرات التي قد تطرأ على  واضحاً 
ن ذلك لا يعنى أنها تفقد أقليمها فإونية . ففقدان الدولة لجزء من قانيؤثر ذلك على شخصيتها ال

ساحات م. كما وأن اضافة الدولة  ، أو أن تلك الشخصية تبقى ناقصة شخصيتها القانونية
تعجز نظرية الاندماج عن  أخيراً و  .لا يعنى اكتسابها شخصية قانونية جديدة لإقليمهاجديدة 

في  دولياً  الاختصاصات المشتركة بين الدول التي تشكل اتحاداً  تفسير المسائل المتعلقة بتوزيع
تفسير توزيع  يةكيف. وكذلك لا تعطي تبرير واضح عن لدولة الاتحاد لالواحد  الإقليمإطار 

                                                           
 ن359لص2992ل للفوا  ل لفاطف  لف املدلالفنهظ لف ربب للفواهرةد لس ا  ح ا ا  تل -0
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 المشتركة. الإدارةو أماية و في ظل نظام الحي أالاتحادلدولة الاختصاصات في إطار ا
 عليهترى هذه النظرية أن الإقليم هو ذلك الجزء الذي تطبق وتنفذ -:نظرية الاختصاصثالثاً/

، ويرى  1قوانين الدولة، وهو يمثل مجال اختصاص الدولة المكاني وإطار سريان مفعول نظامها
لسفن والطائرات الحاملة البعض أن هذه النظرية تفسر امتداد الولاية القضائية للدولة على ا

الواقع . و2لعلمها أو جنسيتها في البحار حيث يمتد اختصاصها فتحكم الحالات التي تقع عليها
، في حين أن  أن هذه النظرية ربطت أيضا بين الطبيعة القانونية للإقليم وبين سريان قوانينها

، وهو ما يطلق  خارج إقليمهاقوانين الدولة قد تمتد في حالات متعددة فتحكم الحالات التي تقع 
معينة تدخل الدولة فيها للخضوع لقوانين وقد توجد حالات . 3عليه الاختصاص الشخصي

القانون الدولي قد حدد ف اختصاص دولة اخرى كالاحتلال والحماية الدولية والاستعمارية.
يازات منها الحصانات والامت سلطات الدولة ومنعها من تطبيق بعض قوانينها في الداخل

. وقد بدأ القانون الدولى في الوقت  الدبلوماسية للمبعوثين الدبلوماسيين ورؤساء  الدول الأجانب
، منها الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان  الحاضر بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول

م المتحدة وتطبيق قرارات المنظمات الدولية داخل  الدول والمحافظة على البيئة. كما تتدخل الأم
الطبيعة القانونية للإقليم في  وقد نرى ان .الإنسانريعة حقوق ذفي القضايا الداخلية للدول تحت 

الإقليم هو ذلك المكان  ة القانونية بوصفالشخصي بمنحةضوء التطورات الجديدة للقانون الدولي 
يع من يسكن الذي يقيم ويستقر فيه الشعب وتمارس فيه الحكومة  سيادتها وسلطتها على جم

دولي قائم على الحفاظ على السلم ويخضع لنضام قانوني  هذا الإقليم من وطنيين وأجانب،
 والأمن الدوليين بتطبيق القوانين الدولية على ارض الدول لأرساء قواعد السلام العالمي.

ضوعاً أو عتباره مو أنظر أصحاب هذا الاتجاه إلى إقليم الدولة ب لقد: نظريه السيادة/الفرع الثاني
عترض البعض على هذا التكييف لسببين إ محلًا لحق سيادة تمارسه الدولة على هذا الإقليم، وقد 
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إن السيادة تمارس على الأشخاص لا على الأشياء، أي أن الدولة تمارس سيادتها على الأول 
فق مع قواعد إن السيادة لا تتوالثاني . 1، وليس على الإقليم ذاته الإقليم الأفراد الذين يقطنون 

، إذ كثيراً ما تمتد سيادة بعض  القانون الدولي العام وما تفرضه احتياجات الجماعة الدولية
 الدول أو المنظمات الدولية داخل إقليم الدولة، ولا يمكن تكييف هذا الامتداد بأنه مجرد تسامح

التعامل ضرورات  من الدولة ذات الشأن، ولكنه في الحقيقة تطبيقاً لقواعد قانونية نابعة من
ويرد البعض على الانتقاد الأول، بأن سيادة الدولة يمكن أن تنسحب على إقليمها،  .(2)الدولي

، وبمقتضى هذه  وتفسر بما يتلاءم مع طبيعة الإقليم وأنه جماد، فتأخذ معنى الهيمنة والإشراف
، وتنصب في ذات  ادالسيادة والهيمنة تملك الدولة حقوقاً واختصاصات تمارس في مواجهة الأفر 

، بل  الوقت على الإقليم كتقرير الملكية الخاصة وحمايتها وتحديدها ونزعها للمنفعة العامة
كما يرد آخرون على الانتقاد الثاني، بأن السيادة وإن كانت .3في بعض النظم السياسية وإلغاءها

من دون تدخل الدول ، أي  تعني انفراد الدولة بممارسة اختصاصها غير المحدود على إقليمها
تحقيقاً   ، القانون الدولي العام الأخرى، إلا أن هذه السيادة  ليست مطلقة، وإنما مقيدة بقواعد

لتوضيح آراء الفقهاء السابقون حول تحديد طبيعة حق الدولة على و .4لمصالح الجماعة الدولية
تاريخية والسياسية بأن كل نظرية من النظريات السابقة تأثرت بالعوامل ال إقليمها يتضح

والاجتماعية والجغرافية التي كانت تسود المجتمع الدولي وقت ظهورها، حيث إن الطبيعة 
القانونية لحق الدولة على إقليمها يمكن أن يكيف من خلال المزج بين هذه النظريات السابقة، 

يه سلطتها، وهو فالإقليم بالإضافة إلى كونه عنصراً من عناصر الدولة هو المكان الذي تباشر ف
في الوقت نفسه المحل الذي يقع عليه بعض التصرفات كالتنازل أو البيع، وهو أيضاً محلًا 

تخلو هي الأخرى من  ، بل إن نظرية الملكية لا لبعض الحقوق الدولية كحق الارتفاق الدولي
،  رضهأ ، إذ إن الدولة قد تتصرف في جزء من إقليمها تماماً كما يتصرف المالك في الصحة
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كما أن طرق اكتساب الإقليم في القانون الدولي العام تقارب إلى حد كبير طرق اكتساب الملكية 
لا يزال مفهوم السيادة الأكثر أهمية في حياة الدول، بل إنهما ارتبطا كلياً ف القانون الخاص . في

لكثيرة والمتنوعة، . ولذلك أفردت لها العديد من التعريفات ا ببناء وتطور هياكل الدول الحديثة
، مشتقة من  (souverainete)1فكلمة السيادة اصطلاح قانوني مترجم عن كلمة فرنسية

، ومعناه )الأعلى( لذا يطلق البعض على السيادة السلطة العليا (superanus) الأصل اللاتيني
هاً أو غلبة أو . وكلمة السيادة في اللغة العربية تعني رفعة المكانة والمنزلة المقدم على قومه جا

أمراً، ويقال فلان سيد قومه والجمع سادة. وأصل السيد من ساد يسود سيادة وخلاصة المعنى 
اللغوي للسيادة في اللغة العربية يدل على المنزلة والغلبة والقوة، والمعنى الاصطلاحي للسيادة 

لمميز الرئيسي للسلطة وبناء على ما تقدم يمكن القول أن السيادة تعتبر ا فيه من هذه المعاني .
السياسية للدولة ولأهمية هذا التمييز نجد أنه انتقل من كونه صفه إلى اسم فبدلا من القول أن 

. السلطة السياسية ذات السيادة أصبحنا نتحدث عن سيادة الدولة ليقصد بها نفس المضمون 
ثبت قانوني يُ  وضعهو وفق هذه النظرية،  أخرى استقلالية الدولة وعدم خضوعها لأي سلطة ف

الدولة عند توافر عناصرها المادية ويكون للدولة نتيجة سيادتها الحق في ممارسة كافة 
الاختصاصات المتعلقة بوجودها كدولة، سواء في داخل إقليمها وفي علاقاتها بمواطنيها، أو في 

  .2خارج الإقليم في اتصالها بالدول والكيانات الدولية الأخرى في المجتمع الدولي
صلاح لكي للإختصار أن القانون الدولي وإن كان يعاني من نواقض وحاجة أويمكن القول ب

 ألا إن . و وتفاعلًا في المجتمع الدولي لتحقق السلم والأمن الدوليين  تفعيلاً  أكثر اً يصبح قانون
ن الجالو  الأمر برمته يعتمد على الدول، إذ يمكن لكل من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية

أن تقترح ما تشاء من تعديلات لتحسين قواعد القانون الدولي وتفعيلها، ولكن أي  ةالدولي يةالقانون
ونتيجة للانتقادات التي  .تطوير مرهون في نهاية المطاف بالإرادة السياسية للدول ذات السيادة

نجد هناك من يدعو إلى استبدال مصطلح السيادة بمصطلح ،  وجهت إلى نظرية السيادة
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 ، بوصفه المصطلح الأكثر ملائمة لوصف حقيقة الدولة، ومن هؤلاء الأستاذان1لاستقلالا
(Ch. Fenwick, Michael Akchurst) 2 أن الدولة ذات سيادة إلى، حيث يذهب الأخير 

الدولي  بأنها فوق القانون   يلا يعن ذا، وهأخرى أو منظمة دولية  ةلدول يتهاتابع واستقلالية بعدم
ولة ذات السيادة المستقلة تسعى إلى تطبيق القوانين الدولية للحفاظ على السلم بالعكس فالد

لأن وفق ل مصطلح السيادة بمصطلح الاستقلال، ااستبد ون فضللذلك ي. و المجتمعي في العالم 
، ولكنه تعبير عاطفي  السيادة مصطلح غير قانوني ولا يشير إلى أي معنى ثابت مفهومهم إن

 ولكن التأكيد على السيادة يؤدي إلى. 3رف أن الدولة ذات سلطةبشكل كلي كل شخص يع
وإذا كان معيار الدولة عند الفقه التقليدي استخدامها  أساءهفي سلطاتها وتشجيعها على  المبالغة

وإذا كان الفقه التقليدي يستند . ، فإن هذا المعيار عند الفقه الحديث هو الاستقلال  هو السيادة
،  الإرادة العليا المطلقة للدولة في تفسير وتحليل فكرة السيادة كمعيار للدولةإلى فكرة السلطة و 

في إطار  فإن الفقه الحديث يتجه اليوم إلى تفسير وتحليل المعيار الجديد للدولة الاستقلال
 .4النظرية العامة للاختصاصات الدولية

، فالقاعدة الأساسية التي يقوم الخارجية أبعادهاإن عملية تدويل السيادة اشتملت على توسيع     
، واتسعت بصورة معينة أدت  عليها المجتمع الدولي، هي الاعتراف المتبادل بين دول لها سيادة

حقوق السيادة وأهمها ألا يتسبب من جراء تلك الحقوق إحداث لإلى وضع شروط ممارسة الدولة 
 ها ذلك، مارس مجلس الأمناضطراب في النظام العالمي، وفي كثير من الحالات التي حدث في

فالإرادة إرادة الدول التي تقيد نفسها بقيود . السلطات المخولة له متجاوزاً الحقوق التقليدية للسيادة
بعد تلك القيود، فالقيود تتنافى مع الحرية  حرية مطلقةتبقى  يمكن تحد من حريتها وسلطاتها لا

إلى الوقت الذي تتنازل عن تلك  ةذات سياد، فهي تكون  التي هي سمة من سمات السيادة
، وبالتالي فإنها من الأولى أن توصف بشيء  الحريات والسلطات أما بعد ذلك فهي تفقد سيادتها
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الاستقلال لكونه أكثر ملائمة لوصف  السيادة لذلك ذهب البعض إلى مصطلح آخر غير وصف
اعد القانون الدولي يؤدي إلى عدم . كما أن التأكيد على إرادة الدولة في تقييدها بقو  حقيقة الدولة

، حيث 1الأوضاع القانونية في المجتمع الدولي وإلى هدم القانون الدولي من أساسه استقرار
بإمكان أية دولة أن لا تلتزم بقواعد القانون الدولي بمجرد الإعلان عن عزمها على عدم التقييد 

، فهي بذلك تستطيع أن  عن إرادتها وحدها ، طالما كان التزامها بقواعد القانون الدولي ناشئاً  بها
لا تلتزم بها في أي وقت تقتضي إرادتها أن لا تلتزم بها. ومن جانب آخر فإن إسراف الدول في 
الاعتداد بإرادتها ومبالغتها في تأكيد التمسك بسيادتها، لا تعد عقبة أمام تطور القانون الدولي 

هو موجود حالياً من القواعد أيضاً، ويظهر هذه جلياً وحسب، بل أنها تقف حائلًا أمام تطبيق ما 
في امتناع الدول عن الأخذ بنظم القضاء المقرر في القوانين الداخلية، إذ التقاضي فيما بين 
الدول في ظل الفضاء والتحكيم الدوليين لايزال مرهوناً بقبول الدول لولاية المحكمة للنظر في 

يستطيع تطبيق قواعد القانون  نى آخر أن القضاء الدولي لا. بمع2النزاع الذي تكون طرفاً فيه
الدول التسوية السياسية أو  الدولي في أي نزاع بدون موافقة الدول أطراف النزاع، وعادة تؤثر

، وهذا قد يؤدي إلى عدم تطبيق قواعد القانون الدولي بما  الدبلوماسية على التسوية القضائية
 ة هذا القانون ذاته، إذ القيمة الحقيقة لأي قانون كمايعنيه ذلك من الانتقاص من قيم

باعتباره قواعد أمره وليس  وتطبيقهماتكمن في احترامه  -عبد الرحمن رحيم عبد الله د.يذهب 
ن عناصر المجتمع الدولي بدأت القيام بالتحايل والخذلان واللجوء لاستخدام القوة، وخاصة إ

مشاريع قيام الدول بن عسمع نأو اقتصادية، فكثيراً ما  بأعمال مشتركة سواء من ناحية قانونية
الأمر فتح الباب وهذا يعني بأن  تدار من قبل دولتين أو أكثرلتحقيق مصالحها وهي اقتصادية 

أمام هذه الدول للتنازل عن جزء من سيادتها لصالح سلطة إدارية تتمتع باختصاص قانوني 
هما الاستثمارية المشتركة والنهوض بالواقع لتحقيق مصالح مستقل عن الدول المشكلة لها

الاقتصادي الأمر الذي يحتاج إلى وضع أسس قانونية وقضائية للجوء إليها لحل المسائل 
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التي تتمتع بسلطة فوق سيادة  الإقليميةظهور العديد من المنظمات الدولية ل بالإضافة القانونية.
انتقاص للسيادة بل هذا التنازل يهدف  وهذا لا يعني انضمام الدول لتلك المنظماتالدولة 

لإرساء دعائم الحفاظ على السيادة الدولية من خلال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين 
 والنهوض بعجلة الاقتصاد لمواكبة التطور العالمي.

أو غير قابل للمراجعة. ففي عالم اليوم  لا يمكن النظر إلى هذا الحق باعتباره مطلقاً : الخاتمة
تشابك والمعقد، لا بد من ممارسة هذا الحق في إطار من المسؤوليات، بحيث يتوازن مع الم

مساعيها الدولية تجاه المجتمع الدولي. رغم أن حق الدولة يبدو غير قابل للتفاوض، إلا أن هذا 
تجاوز المثل العالمية التي تؤكد على حقوق الإنسان، والعدالة، ت أن لا يعني أن الدولة تريد

مع القيم العالمية التي ورفق ية البيئة. علاوة على ذلك، يجب أن يُمارس هذا الحق بحذر وحما
. فالدولة التي تحترم سيادتها، في نفس الوقت، تدعو إلى  تشمل حقوق الإنسان وحماية السلام

 احترام السيادة الوطنية. ن أطراضملالتعاون مع الدول الأخرى 

 الاستنتاجاتاولًا:

 هوو  ، التي تقوم عليها الدولة الأساسية ائزالركو دة يعد من المبادئ السيا مبدأ إن -5
أساس قانوني ثابت في وهو لدولة على جميع إقليمها لسيادة ا حاسمالمعيار ال

القواعد والمفاهيم الجديدة للقانون والوطنية  والدساتير نصوص المعاهدات الدولية
 .تعريف السيادة إعادةفي  أسهمت تلك التيالدولية 

وممارسه اختصاصه وفرض سيطرتها في السيطرة على إقليمها كامل حق الللدولة ال -5
 وتطبيق قوانينها على اقليمها للحفاظ على سيادتها وحماية نظامها.

حقوق الإنسان التي قد تتأثر في حالات النزاعات أو يجب توفير الحماية الكامل ل   -5
داخل خاصةً  ية حقوق الإنسان إنشاء آليات لحمامن خلال السيطرة الاستبدادية. 
، أو المناطق التي تتعرض للاحتلال، مع ضمان احترام  الأقاليم المتنازع عليها
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سيادة الدولة. من خلال وجود استراتيجيات دفاعية أكثر مرونة تعتمد على 
 التدابير الوقائية وليس فقط الحلول العسكرية.

 ثانياً/التوصيات

ر الاعتبار كل التغيرات والتطورات التي طرأت على بنظ الأخذعلى المجتمع الدولي  -1
التي كان يقوم عليها القانون الدولي ومنها مفهوم السيادة الوطنية الأساسية ، المفاهيم 

 تنظيم هذا المفهوم ليتفق وطبيعة المتغيرات. وإعادة

وضع اتفاقيات جديدة وقواعد دولية تمنع التدخل الدولي في شؤون  من الضروري جداً  -2
على الدول ان تعزز من تشريعاتها الداخلية بما يمنع من التدخل . و دول الداخليةال

الخارجي وانتهاك حقها في اقليمها وممارسة الحقوق وبما لا يتعارض مع المبادئ 
 للقانون الدولي. الأساسية

المتحدة بدور اكبر في الحد من انتهاك سيادة  الأممن تضطلع منظمة أمن المفترض  -3
وذلك عن طريق تفعيل دور البعثات الدبلوماسية ، خلية وسلب بعض حقوقهاالدول الدا

 وترصين علاقة الدول بهذه المنظمة.

 المصادر/ اولاً/ الكتب العربية:

إبرلهبم  ص فى طلس ا سنل لفزيا، طسا ا عدا لفوادا ط ح ا عل  لفنجاا للف  جم لف  بط للفجزء للاطل  -0

 ن0099ل  د ه  صر للفواهرهل

لدلا 9ل ج ال لفايل  ح ا بل  برم لبل  نظ الفنال لف رب للف جلا لفثا   عارللف د   لب  لففض -2

 ن2998صادالببرط،ل

 ن2909لدلا لفنهض  لف ربب للفواهرةل9لس ا لب  لف  ا لف  بط    لفوا  ل لفاطف للف د    -3

 لس ا ا  ت ائبس جا    بن    ي. للفوا  ل لفاطف  لف ام لدلا لفنهض  للفواهره ن -4

 ن2992ل للفوا  ل لفاطف  لف املدلالفنهظ لف ربب للفواهرةا  ح ا ا  تللس  -5

 ن2905لفواض  ل    ب  كا بزلل لفوا  ل لفجنائ  لفاطف ل ترج ه ط ار  بةده صادا لببرط، ل -9



 طبيعة حق الدولة على إقليمها   

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

556 
 

 ن0095لفواض  ك ال ل  ا  ح ا لت دبق  ا  ل لف و با،  ل سبث لف بال لدلا لفنهض  لف ربب للفواهرهل -2

 ن2909 ا ع للفوا  ل لفاطف  لف ام لدلا لففبر لفجا    لللا بنااي ل ج ال عدا لفناصر -8

 ن2905س با سن ل خافا  دادء لفوا  ل لفا ة ال طت  ا لفنضم لفنبا ب     لف رلقلببرط،ل -0

لف د    0082صلاح لفايل عا ر لفوا  ل لفاطف  فلدحاا دال   لاهم لسبام لتفا ب  للا م لف ةحاة فوا  ل لفدحاا ف ام  -09

 ن2999ثا ب  دلا لفنهض  لف ربب  للف

شاال اط   للفوا  ل لفاطف  لف ام لترج   شبر لفله خلبف  طعدا لف حنل   ال  د   للاهلب  فلنار  -00

 ن0089طلفة زيعلببرطبل

 ن2990 هبل سنبل لففةلاطل للف  جز    لفوا  ل لفاطف  لف ام لع اللدلا لفثوا   ل -02

 ا   فلا ض   لفنبا ب  طل ض  لفحبملدلا لفنهض  ط ب ه لفجرف ل ضري  لفاطف  طلف دادن لف -03

 ن0028لف ربب للفواهرةل

 ن2909عدا لفبريم عل للللف  بط    لفوا  ل لفاطف  لف املدلا لفثوا   ل -04

 عل  سنل لف ل. لطدن ل ال عدا لفوادا لفااطل للف دادن لف ا       ا  ل لف و با، للف بةد  لفوا   ب  لبدالدن -05

 ن2902ل2ل لفاطف  لف ام لطعصام لف  ب  للفوا   -09

 عل  صادق لب  هب.ل لفوا  ل لفاطف  لف ام ل  نااة لف  ااف لللإ بنااي  ن -02

 عل ل ل جا عل  لفنضام لفوا     فلفضاء لف ااج  طللاجرلم لفن اطي  لدلا لفنهض   -08

 ن0020لف ربب للفواهرة ل 

 ن0028رةل  ح ا كا ل فبله للفنظم لفنبا ب  لدلا لففبر لف رب للفواه -00

 ن2999 ح ا  ا   عدا لفح با ط  ح ا   با لفا اق ط لبرلهبم لس ا خلبف  للفوا  ل لفاطف  لف املللا بنااي ل -29

 ن2995 حنل ل ببريل للفوا  ل لفاطف  لف ام لدلا لفنهض  لف ربب للف د   للاطفى ل لفواهرةل -20

 ن2990لع اللدلا دجل  ل0لفاطف لط  ح  د عدا لففةاح عدا لفرزلق للفنظري  لف ا   فلةاخل    لفوا  ل -22

 ن0004لدلا لففبر لف رب للفواهرةل2 ح  د عاط. لفدنالللف  بط    لفنظم لفنبا ب ل ط -23

  ل لبرلهبم جداا شلال للفحصا ا، لف اص  ف ور لفد ث  لفابل  ا ب  طللا ةثناءل،  لف لادة علبها    ض ء لتفا به  -24

 ن2902 بنا لدطل  بال طدعل

 2903لس ا لل لبرلهبم لجا    لفارق للاط طلكلب  لفحو قل صرلهاشم بل ع ض بل  -25

 ن2990ني  . ساش  ل   لفنظري  لفا ة اي  لبل لفنايم فلنار طلفة زيع لببرط، ل -29
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